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يًا، من أبرزها: “نون بوست”، “ميم مرآتنا”، “رصيف حجبت هيئة الإعلام الأردنيّة  موقعًا إخبار
Middle East Eye“ ،″22”، “الشعوب”، “عربي ″، “رصد”، “عربي بوست”، و”صوت الأردن”،
زاعمةً أنها “تبثّ السموم الإعلامية وتهاجم الأردن ورموزه الوطنية”، وذلك استنادًا إلى الصلاحيات
القانونية الممنوحة لها في إطار “الحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني، والتصدي لمحاولات التشويش

على استقرار الأردن، والإساءة لرموزه السياسية والاجتماعية والوطنية”.

ورغم أن المادة () من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يُعدّ الأردن طرفًا
فيه، تنصّ بوضوح على حق كل فرد في حرية التعبير، بما في ذلك الحق في التماس مختلف ضروب
يــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شكــل مكتــوب أو المعلومــات والأفكــار وتلقّيهــا ونقلهــا إلى الآخر
مطبــوع أو فــني أو بأيــة وســيلة أخــرى، إلا أن هــذا الحــق يُــواجه تضييقًــا فعليًــا حين تُفــرض قيــود
فضفاضـة لا تسـتوفي الـشروط المنصـوص عليهـا في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة نفسـها، والـتي تشـترط أن

تكون هذه القيود “ضرورية” و”محددة” و”متناسبة” مع الهدف المشروع.
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وفيما يسمح العهد بفرض قيود في حالات استثنائية، مثل التحريض على العنف أو الكراهية، إلا أن
يًا بالمعايير الدولية، خاصةً أن توسيع هذه القيود ليشمل الخطاب المهني والمستقل يُعدّ إخلالاً جوهر
الهيئة لم تقدّم أية مبررات قانونية مفصّلة أو تحديد محتوى بعينه يشكلّ “إساءة”، بحسب ادعائها.

هذا الغموض يفتح الباب أمام تسييس الرقابة وتحويلها إلى أداة لكبت النقد، لا سيّما حين يتعلّق
يعـة الأمـر بـأداء الدولـة أو السـياسات العامـة أو أوضـاع حقـوق الإنسـان، فقـد اسـتندت الهيئـة إلى ذر
“الحفـــاظ علـــى الأمـــن الإعلامـــي الـــوطني”، وهـــي عبـــارة وردت في المـــادة () مـــن قـــانون الجرائـــم
الإلكترونية الأردني، لكنها تُستخدم في الغالب بطريقة فضفاضة لتبرير تقييد الحريات، وعلى رأسها

حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات.

يرًا قال فيه إن “الأردن حقق أرباحًا كبيرة ويأتي الحظر بعد أن نشر موقع “Middle East Eye” تقر
ير الاتصال والناطق الرسمي من تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، وهو ما نفاه وز
ير بأنهّ “تزييف للحقائق وافتراءات”، في إشارة إلى باسم الحكومة، محمد المومني، واصفًا ما ورد في التقر

ما نُشر حول جهود الهيئة الخيرية الهاشمية.

يةّ الإعلام في الأردن حر
تراجع الأردن  مرتبة في تصنيف حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود“،
ليحلّ في المرتبة  من أصل  دولة، ما أثار انتقاداتٍ واسعة، خاصة في ظلّ تقدم دول تواجه

أزمات سياسية واقتصادية حادة، مثل زيمبابوي ورواندا وسيراليون، على الأردن في التصنيف.

يُعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى القيود المفروضة على الصحفيين، لا سيّما من يغطّون تطورات
الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة؛ إذ يُستخدم قانونٌ سالبٌ للحرية ضدهم، ما يجعل الأردن يقترب

تدريجيًا من ترتيب دول تعاني من انهيار شبه تام في البيئة الصحفية، مثل اليمن.

يــر إلى أن المشهــد الإعلامــي الأردني يضــمّ مؤســساتٍ متنوّعــةً، تشمــل القنــوات الحكوميــة ويُشــير التقر
ية الإلكترونية، مثل “المملكة”، والخاصة مثل “رؤيا”، إلى جانب الإذاعات المجتمعية والمواقع الإخبار
ــا، خاصــة في تنــاول ورغــم هــذا التنــوّع الظــاهري، إلا أن التعدديــة الإعلاميــة مــا تــزال محــدودة فعليً
ـــل الفلســـطينيين والشركـــس ـــة المختلفـــة، مث ـــات المجتمعي ـــرأة، والمكون ـــع المتعلقـــة بحقـــوق الم المواضي

والمسيحيين والدروز.

كمـا يـرى أن الصـحافة في الأردن لم تحقـق بعـدُ الاسـتقلال المهـني والمـؤسسي، ويلفـت إلى أن السـلطات
الأردنية تفرض سيطرتها على وسائل الإعلام من خلال تعيين كبار المسؤولين فيها، مثل رؤساء تحرير
الصــحف الرســمية، ومــديري مؤســسات الإعلام الحكوميــة، إلى جــانب التــأثير المــالي الــذي يحــدّ مــن

استقلالية وسائل الإعلام الخاصة.

https://jordan-lawyer.com/wp-content/uploads/2017/03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://jordan-lawyer.com/wp-content/uploads/2017/03/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://rsf.org/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-2025-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B6%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9?data_type=general&year=2025


كما تُمارَس التغطية الإعلامية بشكل غير متوازن، إذ تحظى بعض المنابر بامتيازات نتيجة قربها من
جهات عسكرية أو رسمية، في حين تُمنع وسائل الإعلام الأخرى بانتظام من تغطية قضايا رئيسية،

كملفات الفساد والجريمة.

أمّـا مـن الناحيـة القانونيـة، فقـد أشـار إلى أن التعـديلات الـتي طـالت قـانون المطبوعـات والنـشر في عـام
، وسّـعت مـن صلاحيـات الرقابـة علـى المحتـوى الرقمـي، مّـا أدّى إلى حجـب مئـات المواقـع، كمـا
منـــح قـــانون الجرائـــم الإلكترونيـــة الجديـــد، الـــذي أقُـــرّ في أغســـطس/ آب ، الســـلطات أدوات
يــة التعــبير، تحــت مــبرّرات مثــل “مكافحــة الأخبــار الكاذبــة” و”حمايــة الوحــدة إضافيــة لتقييــد حر
الوطنيـة”، وأدّى ذلـك إلى تنـامي ظـاهرة الرقابـة الذاتيـة بين الصـحفيين، خشيـة التعـرضّ للملاحقـة

القانونية.

يــر ممارســاتٍ متكــرّرةً مــن قبــل أجهــزة المخــابرات، تشمــل اســتدعاء الصــحفيين واشــتراط ووثّــق التقر
التزامهــم الصــمت مقابــل إطلاق سراحهــم، في منــاخ يتّســم بغيــاب الشفافيــة وتنــامي التضييــق علــى

العمل الإعلامي.

لافتة أمام البرلمان الأردني خلال احتجاج ضد تبنيّ قانون يسمح بسجن الصحفيين، في عمّان بتاريخ  مارس/آذار
. (رويترز/محمد حامد).

 نشرته المنظمة العربيّة لحقوق الإنسان، قالت إنهّ في وقت تُشدّد فيه الحكومة الأردنية على
ٍ
وفي بيان

“مكافحة الأخبار المضلّلة”، تُمارَس إجراءات تمسّ جوهر الشفافية والمصداقية الإعلامية، عبر فرض
 لســماع وجهــات نظــر

ٍ
 متنــوّع

ٍ
حجــب شامــل علــى مصــادر إعلاميــة بديلــة تفتــح المجــال أمــام جمهــور

مختلفة، لا يُسمح غالبًا بتداولها في الإعلام الرسمي.
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وأشارت إلى أن حجب المواقع في الأردن يعكس محاولةً لحماية المجال العام من الأصوات التي قد
تُسيء استخدام حرية التعبير، ويأتي كخيار من خيارات تنظيم المحتوى، في ظلّ تحديات معقّدة تواجه
ية لحفظ التماسك الاجتماعي أو الأمني، إلا الدولة. وبينما يُنظر إليه من قبل البعض كخطوة ضرور
أن الاعتماد عليه بشكل متكرّر قد يُظهر ميلاً لتضييق المساحات المتاحة للنقاش العام، ويثير تساؤلاتٍ

حول مدى استعداد السلطات لتقبّل النقد والمساءلة، بوصفهما من ركائز الحكم الرشيد.

فيما استنكرت لجنة دعم الصحفيين قرار الهيئة، معتبرةً أن الخطوة لا تعكس إلا تصعيدًا في سياسة
ية والدولية، وأضافت التضييق على الحريات الإعلامية، وتراجعًا مقلقًا عن التزامات الأردن الدستور
أن تبريــر الهيئــة للحجــب باســتخدام عبــارات مــن قبيــل “بــثّ الســموم الإعلاميــة” و”تهديــد الأمــن
الإعلامي الوطني”، “يعكس اتجاهًا نحو استخدام مفاهيم فضفاضة تُوظّف لتوسيع رقعة الرقابة
وتكميـم الأصـوات المسـتقلة، خاصـة تلـك الـتي تطـ نقـدًا لسـياسات الدولـة أو تفتـح ملفـات حقـوق

الإنسان والفساد”.

وأردفت أن استناد القرار إلى مواد قانونية في قوانين الإعلام والجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر،
بمـــا في ذلـــك مـــا يتعلّـــق بــــ”المساس بـــالأمن الـــوطني” و”الإســـاءة إلى رمـــوز الدولـــة”، لا يُـــبرّر حجـــب
مؤســسات إعلاميــة معروفــة، لا ســيّما وأن هــذه القــوانين نفســها بــاتت محــلّ انتقــاد محلّــي ودولي

بسبب استخدامها للحدّ من الحريات بدلاً من حمايتها.

كما شدّدت اللجنة على أن هذا النمط من الحجب لا يؤدّي إلا إلى ترسيخ الخوف بين العاملين في
الصــحافة، ودفــع المؤســسات الإعلاميــة إلى الرقابــة الذاتيــة، خشيــة العقوبــات، في وقــت تحتــاج فيــه

كثر من أيّ وقت مضى. المجتمعات إلى إعلام حرّ ومستقل أ

في حين كتب مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن، نضال منصور،
إن الصـحافة في البلاد تعـاني مـن اختنـاق حقيقـي، نتيجـة أزمـة مركبّـة تعصـف بالمهنـة، تبـدأ مـن تـدهور
أوضاع المؤسسات الإعلامية، ولا تنتهي عند انعدام الأمان المعيشي للصحفيين والصحفيات، الذين
يـم أو الحمايـة يواجهـون صـعوبات مهنيـة وماليـة متزايـدة، ولا يجـدون بيئـة تضمـن لهـم العيـش الكر

الفعلية.

وأضاف أن التحديات الأبرز التي يواجهها العاملون في المهنة لا تتعلّق فقط بالانتهاكات الجسيمة، بل
بما وصفه بـ”الشلل الصامت”، مثل ضعف تدفّق المعلومات، ومنع الوصول إليها، وامتداد الرقابة
يــر، فضلاً عــن تغــوّل الرقابــة الذاتيــة الــتي ترسّــخت بفعــل القــوانين المســبقة لتطــال حــتى غــرف التحر
المشُــدّدة، وعلــى رأســها التعــديلات الأخــيرة علــى قــانون الجرائــم الإلكترونيــة، الــتي شجّعــت العقوبــات

السالبة للحرية، والغرامات المغُلّظة.

يــة الإعلام في الأردن أفضــل مــن بعــض دول الجــوار، لكــن وتــابع منصــور أن هنــاك “مــن يــرى أن حر
يـة هـو المقارنـة لا تصـنع إصلاحًـا، والهـوامش المتبقيـة ليسـت كافيـة”، مؤكـّدًا أن اتسـاع مساحـات الحر
خطّ الدفاع الأهم لحماية البلاد من الفتن والانقسام، وأنّ المجتمع المتماسك يحتاج إلى إعلام حرّ، لا

إعلام خائف.

https://www.journalistsupport.net/article.php?id=379295
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لماذا يُحجَبُ الإعلام المستقل؟
ية لتبرير حجب الإعلام المستقل؛ إذ تشترط على تعتمد السلطات الأردنية على مبرّرات قانونية وإدار
المواقــع الإلكترونيــة الحصــول علــى تراخيــص رســمية بمــوجب قــانون المطبوعــات والنــشر المعــدّل عــام
، وقــد أفضــت هــذه الإجــراءات إلى حجــب نحــو  موقعًــا إلكترونيًــا في عــام ، مــع
اسـتمرار حملات الحجـب في السـنوات التاليـة، بحجّـة مخالفـة بعـض المواقـع شروط الترخيـص، وعـدم

تقنين أوضاعها القانونية.

إلى جــانب ذلــك، تســتند الســلطات إلى تبريــرات تتعلّــق بـــ”تحسين الأداء الــوظيفي” و”حمايــة الأمــن
الإعلامي الوطني” كذريعة لتقييد حرية الإعلام، وتشير هذه المبرّرات إلى محاولة فرض رقابة أوسع
على المحتوى الإعلامي، وخاصة المواقع التي تتناول قضايا حسّاسة أو تنتقد السياسات الحكومية، ما

يؤدّي إلى تقويض حرية التعبير وفرض رقابة ذاتية على الصحفيين.

يؤكدّ المدير العام لإذاعة “حسنى”، حسام غرايبة، أن حجب المواقع الإلكترونية خطوة غير فعّالة وغير
ــر أن ــن المســتخدمين مــن تجــاوز الحجــب بســهولة. وذك ــة، خاصــة في ظــلّ وجــود أدوات تمكّ واقعي

الحكومة نفسها سبق وأن أقرتّ بعدم قدرة حظر المواقع الإباحية في الفضاء المفتوح على النجاح.

ويقول إن بعض مَن يدافع عن الأردن قد يسيء إليه دون قصد، متسائلاً عن جدوى هذه الإجراءات
في ظلّ عدم القدرة حتى على حجب المواقع الإباحية أو تطبيقات سيارات الأجرة، معتبرًا أن “ما هكذا
تُورد الإبل”. ورأى أن الأجدى هو إقامة علاقات إيجابية مع هذه المواقع لمنع نشر المعلومات الخاطئة،
بدلاً من فرض الحجب، مؤكدًّا أن الحلول الأمنية والرقابية لن تعالج المشاكل الإعلامية، وأن مواجهة

الخطأ بالمعلومة والشفافية هي السبيل الأنجع لضمان حرية الإعلام وصحة المعلومات.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2013/06/130603_jordan_electronic_sites_closed
https://www.alraimedia.com/article/200128/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9--%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
https://www.facebook.com/watch/?v=593327497105570


 ،قــوات الأمــن يســيرون بينمــا يتجمّــع أردنيــون خلال احتجــاج تضامنًــا مــع الفلســطينيين في غــزة، في عمّــان، الأردن
كتوبر/تشرين الأول . (رويترز/علاء السخني). أ

وتســاءلت النائبــة هــدى العتــوم، عــبر صــفحتها علــى “فيســبوك”، إذا كــان الهــدف مــن الحجــب هــو
حماية المجتمع من الانحلال والتدمير الأخلاقي، فلماذا لا نرى تحركًّا مماثلاً لحجب ما هو أخطر؟

كّــدت أن المواقــع الــتي تهــدم القيــم وتشجّــع علــى مــا أســمته “الفجــور والانحــراف” تســتهدف أبنــاء وأ
المجتمـع المحـافظ في عقـر دارهـم، مطالبِـةً باتخـاذ خطـوات جـادّة لحجـب هـذه المواقـع، تمامًـا كمـا يتـم
حجب ما يُصنّف كمواقع تضليل أو بثّ للسموم، قائلةً: “فلنحارب الانحلال كما نحارب التضليل،

فكلاهما سموم”.

واستنكر الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني ما اعتبره تراجعًا غير مبرّر في مسار الحريات الإعلامية،
 متسرعّ لا يواكب تطوّرات العصر الرقمي، ولا يتماشى مع طبيعة

ٍ
معتبرًا أن إجراء الهيئة جاء بردّ فعل

المرحلة السياسية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد.

ــة بســيطة تســمح ــوفّر أدوات رقمي ــة، في ظــلّ ت ورأى أن مثــل هــذه القــرارات لا تملــك جــدوى فعلي
للمستخدمين بتجاوز الحجب والوصول إلى المحتوى المحجوب، ما يجعل الحظر مجردّ إجراء شكلي

يُخفق في تحقيق أهدافه، لكنه يترك أثرًا بالغ السلبية على صورة الأردن في العالم.

يــة الصــحافة ير حر وأشــار الحــزب إلى أن تقييــد الإعلام بهــذه الطريقــة يُضعــف موقــع الأردن في تقــار
وحقوق الإنسان، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى تعزيز مناخ الانفتاح والثقة، بدلاً من تكريس مناخ

الخوف والانغلاق، الذي يُقوّض المشاركة المدنية والمواطنة الفاعلة.

يـون الأردنيّـة، وعضـو نقابـة فيمـا يـرى النـائب الأسـبق لرئيـس مجلـس إدارة مؤسـسة الإذاعـة والتلفز
الصحفيين الأردنيّة، سمير الحياري، أن حجب المواقع المنتقدة للأردن هو بمثابة اقتراح منع السيارات
يــدةٍ لــه في موقــع التواصــل الاجتمــاعيّ مــن الســير في الشــوا بعــد حــوادث الطــرق، متســائلاً عــبر تغر

“إكس”: “أينَ تعيشون يا من قرّرتم ذلك؟”.

في المحصــلة، فــإنّ التضييــق المســتمر علــى الإعلام، وســعي الدولــة لفــرض روايتهــا علــى الفضــاء العــام،
يُهدّدان مهنية الصحافة وتنوّع الآراء، ففي الوقت الذي يتطلّب فيه المستقبل بناء إعلام حرّ وموثوق،
تـبرز الحاجـة إلى تـوفير بيئـة تحـترم القـانون، وتصـون حقـوق الصـحفيين، وتضمـن لهـم الأمـان المـادي
والمعنوي للعمل بكرامة، ووحدها هذه الشروط كفيلة بتمكين الصحافة من أن تكون حرةًّ ومستقلة،
قادرةً على أداء دورها وتسليط الضوء على مختلف القضايا دون قبضة أمنية أو استدعاءات متكررة

من جهات متعددة.
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